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مؤتمر
« التأمينات الاجتماعية بين الواقع والمأمول »
دور التأمينات الاجتماعية

في شبكة الأمان الاجتماعى
إعــــداد
الأستاذ/ محمد حامد الصياد
وكيل أول وزارة التأمينات (سابقاً)

رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة (سابقاً)

فى الفترة من 13-15 أكتوبر 2002م
مقدمــة:  
تولي الدولة ممثلة فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية عناية كبيرة لتقديم الرعاية والمساعدة لأفراد المجتمع ـ وذلك من خلال عدة برامج تهتم بالمحافظة على مستوى الدخل ـ هي : ـ

1 ـ التأمينات الاجتماعية .

2 ـ المساعدات الاجتماعية .

3 ـ القروض الدوارة والتدريب للنهوض بالأنشطة الإنتاجية المربحة .

هذا وقد أكد السيد الرئيس حسني مبارك فى افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة 

لمجلس الشعب والشورى فى 14 نوفمبر 1998 على أن : 
 ـ الدولة هي التى تحافظ على التوازن المطلوب بين مصالح كل فئات المجتمع .. .. وهي التى تضع السياسات اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية .. .. والتي تظل من أهم الركائز الأساسية للحكم في مصر … وتتمثل الرعاية الخاصة لمحدودي الدخل في الخدمات الأساسية  وفى توفير الدواء ورغيف الخبز بأسعار لا تتجاوز قدرتهم ، وأن هذا الالتزام مستمر وأساسي .. لا تستطيع الدولة أن تتخلى عنه أو تفرط فيه مهما تكن الظروف .

      كما نص الدستور الدائم الصادر فى سبتمبر 1971 فى المادة 17 منه على أن : 
" تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون " .


وللحماية الاجتماعية فى مصر تاريخ طويل جدا قد يمتد إلى عصر الفراعنة ، وبعد أن أصبحت مصر جزءا من العــالم الإسلامي نتيجة للفتح العربي تأثرت أشكال الرعاية التقليدية فى مصر بالمفاهيم الإسلامية ومنها  " الزكاة " باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمس .


وقد عرفت مصر نظم المعاشات علي نطاق ضيق منذ منتصف القرن التاسع عشر ، وقد تدرجت فى التوسع فى تطبيق هذه النظم حتى اكتملت مظلة التأمين الاجتماعى فى العقد الثالث من النصف الثانى من القرن العشرين .


وباكتمال مظلة التأمين الاجتماعى ظهرت بعض السلبيات يتطلب الأمر مواجهتها من خلال بعض المقترحات حفاظا على هذا الصرح العظيم فى أداء دوره فى التنمية الاجتماعية .



ونتناول هذا الموضوع " دور التأمينات الاجتماعية فى شبكة الأمان الاجتماعي " من خلال النقاط الرئيسية الآتية :
الفصل الأول: المراحل التى مرت بها نظم المعاشات والتأمين الاجتماعى منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى الآن : 
والتي يتضح منها أن تطبيق نظم المعاشات كانت فى نطاق عدد محدود من الموظفين قبل ثورة يوليو 1952 ، وبقيام الثورة بدأت خطوات التوسع فى تطبيق المعاشات والتأمين الاجتماعى علي العاملين لحساب الغير بالحكومة وقطاعي الأعمال العام والخاص ، ثم بدأت مرحلة جديدة من امتداد مظلة التأمين الاجتماعى إلي فئات أخري مع بداية السبعينيات حيث امتدت الحماية التأمينية إلي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ، وإلي العاملين المصريين بالخارج ، ثم إلي فئات العمالة غير المنتظمة .

الفصل الثاني : مظلة التأمين الاجتماعي :
وقد تضمن هذا الفصل مفهوم مظلة التأمين الاجتماعي من حيث : 
أولا: امتدادها من حيث التطبيق إلي جميع من هم فى سـن العمل : 

وذلك من خلال مجموعة من القوانين شملت العاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص ، وأصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، المصريين العاملين بالخارج ، العمالة غير المنتظمة ، العسكريين ، بالإضافة إلي قانون للمعاشات الاستثنائية لتغطية بعض الحالات التى لم تنتفع بقوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات .

ثانيا: تضمن قوانين التأمتن الاجتماعى المشار إليها العديد من المزايا : 
  
أهمها المعاش باعتباره بديل الدخل الذى ينقطع فى حالة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها ( الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمال والمرض والبطالة ) .

ثالثا: المستحقون فى المعاش عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش :

حيث يتسع مفهوم الأسرة المعالة ليشمل : 
المطلقة والأرملة والأرمل والإبن والبنت والوالد والوالدة والأخ والأخت ، ويتم استعراض شروط الاستحقاق لكل من المستفيدين المشار إليهم .

رابعا: الزيادات الدورية للمعاشات : 
       حيث يتم استعراض ما توليه الدولة من رعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بتقرير زيادات دورية ( تعادل ما يتم تقريره للعاملين بالدولة ) تتحملها الخزانة العامة للدولة ـ حيث تضاعفت المعاشات المستحقة فى 1/7/ 2002 إلي ما يقرب من سبعه أضعاف ما كانت عليه قبل 1/7/87 .

الفصل الثالث: بعض السلبيات وكيفية مواجهتها : 
نظرا لما يمثله نظام التأمين الاجتماعي من أهمية بالغة لمجموع المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ـ ونظرا لما يمثله هذا النظام من أبعاد إقتصادية لجميع أفراد المجتمع المصرى حيث امتدت مظلة التأمين الاجتماعي إلي كل مواطن مصري سواء كان ذلك بشكل مباشر ( المؤمن عليه وصاحب المعاش ) أو بشكل غير مباشر ( أفراد الأسرة ) ـ فإن الأمر يتطلب بعض الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لمواجهة بعض سلبيات التطبيق . 

وقد تم تناول هذه الإجراءات تحت العناوين الآتية : 
1 ـ في مجال تمويل نظم التأمين الاجتماعي.

2 ـ فى مجال زيادة الاشتراكات.

3 ـ فى مجال ترشيد الإنفاق.

الفصل الأول

المراحل التى مرت بها نظم المعاشات

والتأمين الاجتماعي منذ منتصف القرن

التاسع عشر حتى الآن


عرفت مصر نظم المعاشات منذ منتصف القرن التاسع عشر ، وذلك من خلال عدة مراحل ـ كما يلي :
أولا  : مرحلة ما قبل ثورة يوليو 1952 : 
1 -  اللائحة السعيدية :
      حيث صدر أول تشريع بنظم المعاشات لبعض فئات موظفي الحكومة في 26 ديسمبر 1854 ـ وكانت هذه المعاشات تمول من خزينة الدولة ولا يساهم الموظفون بأية اشتراكات.

2  -  المعاشات في عهد إسماعيل : 
       عندما ساءت أحوال الدولة المالية فى عهد الخديوى إسماعيل صدر الأمر العالي رقم 21 لسنة 1870 في 16 اكتوبر 1870 الذى فرض علي الموظفين أداء اشتراك لحساب المعاشات يعادل 3.5 % من المرتبات .

3 – المعاشات فى عهد توفيق : 
     صدرت لائحة تسوية حالة المستخدمين الملكيين فى 10 إبريل 1882 حيث قررت فيها المزايا الجديدة وفى سبتمبر سنة 1884 صدرت لائحة أخرى قسمت الموظفين إلى فئتين : - 

أ  –  داخل الهيئة وهؤلاء يسرى عليهم المعاش .

ب –  خارج الهيئة وهؤلاء ليس لهم حق فى المعاش .

      وفى 21 يونيو 1887 صدرت لائحة توفيق لتقرر نظاماً جديداً   للمعاشات كما رفعت الاشتراك إلى 5 % .

4 – قانون سنة 1909 : 
صدر القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن قانون المعاشات الملكية متضمناً بعض التطورات والمزايا فى نظام المعاشات .

5  – قانون سنة 1929 : 
  
صدر القانون رقم 27 لسنـــة 1929 واستمر تنفيذه حتى سنـة 1935  حيث أوقف تطبيقه على جميع الموظفين الذين التحقوا بالخدمة بعد هذه  السنـة ما عدا رجال القضاء والشرطة – وقد زيدت فيه الاشتراكات إلى  7.5 % .

ثانياً : مرحلة ما بعد ثورة يوليو 1952 : 
1 – معاشات العاملين بالحكومة :
ظل موظفو الحكومة الذين أوقف تثبيتهم إعتباراً من سنة 1935 وكذلك المستخدمون والخدمة الخارجون عن هيئة العمال وعمال اليومية محرومين من نظم المعاشات وكان لهم الحق فى مكافأة تؤدى لهم فى أحوال معينة حتى عام 1952 – حيث توالت القوانين التى أصدرتها الثورة فى هذا المجال وذلك على النحو التالى : 
أ- القانون رقم 316 لسنة 1952 : 

حيث تم بموجبه إنشاء صندوق للتامين وأخر للإدخار والمعاشـات لموظفي الحكومة المدنيين.

ب – القانون رقم 394 لسنة 1956 : 
      وقد حول هذا القانون نظام التأمين والإدخار إلـى  نظام معاشات .

جـ – القانون رقم 36 لسنة 1960 والقــانون رقـم 37 لسـنة 1960 : 
وذلك خلال فترة الوحدة مع سوريا -  حيـث كان الأول خاص بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين ، والثانى بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين 

د – القانون رقم 50 لسنة 1963 : 
بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها الدائمين حيث تم من خلال هذا القانون إدماج كل من القانون رقم 36 لسنة 1960 والقانون رقم 37 لسنة 1960 فى قانون واحد .

2 – معاشات العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص : 
           لم يكن للعاملين فى غير الحكومة أى حقوق سوى مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقانون عقد العمل الفردى – وحيث لا تعتبر مكافأة نهاية الخدمة علاجاً للمشاكل التى تواجه العامل وأسرته فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة – لذلك فقد تم تطوير مكافأة نهاية الخدمة كما يلى : - 

أ – القانون رقم 419 لسنة 1955 : 
حيث أنشئ بمقتضاه صندوق للتأمين وأخر للإدخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردى .

ب – القانون رقم 92 لسنة 1959 :
صدر هذا القانون خلال فترة الوحدة بين مصر وسوريا ، وقد حول نظام التأمين إلى معاشات شهريه فى حالتى العجز والوفاة .

جـ – القانون رقم 143 لسنة 1961 :

ادمج هذا القانون  نظام التأمين ونظام الإدخار فى نظام معاشات واحد سمى بنظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، ويمول باشتراكات من صاحب العمل والعامل .

د-  القانون رقم 63 لسنة 1964 :
استكملت التأمينات الاجتماعية حلقاتها بصدور هذا القانون حيث تضمن إلي جانب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كل من تأمين إصابات العمل وتأمين المرض وتأمين البطالة .  

3 – قانون التأمين الاجتماعى الموحد للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص :

بتاريخ 1/9/1975 صدر القانون رقم 79 لسنة 1975 الذى وحد قوانين التأمين والمعاشات للعاملين فى الحكومة مع قانون التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

4 – التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم :
      إمتدت التغطية التأمينية إلى أصحاب الأعمال بموجب القانون رقم 61 لسنة 1973 إعتباراً من 1/11/1973، والذى حل محله القانون رقم 108 لسنة 1976 إعتباراً مـــن 1/10/1976م.

5 – التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج : 
      إمتدت التغطية التأمينية إلى العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل بموجب القانون رقم 74 لسنة 1973 إعتــباراً من 1 / 11 / 1973 ، والذى حل محله القانون رقم 50 لسنة 1978 إعتباراً من 1 / 8 / 1978 . 

6 – التأمين الاجتماعى الشامل : 
      بتاريخ 1 / 1 / 1976 بدأ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى الشامل على فئات العمالة غير المنتظمة – والذى حل محله القانون رقم 112 لسنة 1980 من 1 / 7 /1980 .

الفصل الثانى 

مظلة التأمين الاجتماعى 

       تتردد كثيراً عبارة " مظلة التأمين الاجتماعى " وقد يكون من المفيد أن نوضح لماذا أطلقت هذه العبارة  ؟ ومدى تطابقها مع الواقع – وذلك على النحو التالى: 
أولاً : مجال التطبيق . 

ثانياً : أنواع التأمين والمزايا .

ثالثاً : المستحقون فى المعاش عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش .

رابعاً : الزيادات الدورية للمعاشات .

أولاً : مجال التطبيق 


تمتد الحماية التأمينية فى جمهورية مصر العربية لجميع المواطنين من خلال مجموعة من القوانين هى : 
1 – قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  79    لسنة 1975 .

2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  108 لسنة 1976 .

3 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  50   لسنة 1978 .

4 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  112  لسنة 1980 .

5 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  90   لسنة 1975 .

6 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  71   لسنة 1964 . 

ونتناول فيما يلى مجال التطبيق للقوانتن المشار إليها : 
أولاً : قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ينتفع بهذا القانون كل من يعمل لحساب الغير – ويشمل ذلك :
1 – العاملون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة . 

2 – العاملون بالوحدات الإقتصادية التابعة لأى من الجهات المشار إليها وغيرها من الوحدات الإقتصادية بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

3– العاملون الخاضعون لأحكام قانونى العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية : 
     أ – أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .

     ب- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة وذلك باستثناء عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .

         وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان :
    (1) العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط .

    (2) أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل .  

       ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل :

(1) ألا تقل مدة العقد عن سنة .

(2)  أن توجد اتفاقيه بالمعاملة بالمثل سواء كانت ثنائية أو دولية ، وفيما يلى بيان الدول التى يعامل مواطنوها تأمينياً معاملة المصريين : 

          ( اليونان – قبرص - يوغوسلافيا – المغرب – ليبيا – السودان – الأردن – سوريا – العراق – لبنان – الصومال – فلسطين ) 

4 - المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة حيث لا تسرى أحكام القانون المشار إليه فيمن يتوافر بشأنهم الشرطين الآتيين : 

      أ – أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .

      ب– أن يكون العمل الذى يمارسه يدوياً لقضاء حاجات شخصيه   للمخدوم أو ذويه .

5 – تسرى أحكام تأمين إصابات العمل فى شأن : 
      أ – العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة .

      ب – المتدرجين .

                     ووفقاً لقانون العمل فإنه يعتبر عاملاً متدرجاً كل من   يتعاقد مع صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو صناعة ، ويجب أن يكون عقد عمل المتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والأجر بصورة متدرجة فى كل مرحله من مراحل التعليم على ألا تقل فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور لفئة العمال فى المهنة التى يتدرج فيها .

      جـ – التلاميذ الصناعيين .

       د  - الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي .

      هـ – المكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى

              شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية .

ثانياً  -  قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 :

 
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يعمل لحساب نفسه ، ويشمل ذلك : 

1 – الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعيا أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .

2 – الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص . 

3 – المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية – وفيما يلى تواريخ بدء الانتفاع وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن .

	المهنة
	قرار وزاري
	تاريخ بدء الانتفاع 

	أعضاء نقابة التجاريين  
	268/1976      
	1/10/1976

	أعضاء نقابات المهن الطبية (الأطباء البشريون-الصيادلة-أطباء الأسنان - الأطباء البيطريون ) 
	270/1976
	1/10/1976 

	أعضاء نقابة المهن الزراعية
	271/1976      
	1/10/1976   

	أعضاء نقابة المهندسين 
	272/1976      
	1/10/1976  

	أعضاء نقابة المهن التطبيقية
	289/1976      
	1/10/1976  

	أعضاء نقابة التطبيقين
	201/1981     
	1/10/1976   


4 – الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .

5 – مالكوا الأراضي الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنه فأكثر .

6 – حائزوا الأراضي الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنه فأكثر .

7 – ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيهاً فأكثر سنوياً من قيمتها الإيجاريــة المتخذة أساساً لربط الضريبـة  العقارية . 

8 – أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص والبضائع .

9 – المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .

10 – الأدباء والفنانون .

11 – العمد والمشايخ .

12 – المرشدون والادلاء السياحيون .

13 – الوكلاء التجاريون .

14 – القساوسة والشمامسة المكرسون .

15 – الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .

16 – أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص .

17 – المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة . 

18 – أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملاً أو أكثر .

19 – أصحاب المراكب الشراعية ، فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملاً أو أكثر .

20 - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع :-

        أ – يستخدم عاملاً أو أكثر .

        ب – أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو  تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى أو يكون محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أى من الأجهزة المعينة .

21 – ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأة الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى شروط الانتفاع الأخرى : -

       أ – إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكـثر من     عامل 

       ب – إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوي الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقـانون فى تاريخ وفاة المورث .

      جـ – متولى الإدارة فى جميع الأحوال .

ثالثاً : قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 : 
       تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المصريين فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام  القانونين رقمى 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 الآتي بياتهم :

1 – العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية .

2 – العاملون لحساب أنفسهم .

3 – العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية .

4 – المهاجرون من الفئات المشار إليها فى البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية .

رابعاً : قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 : 
      يسرى هذا القانون على فئات العاملين الذين لم تشملهم قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى – وهم :

1 – العاملون المؤقتون فى الزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة او الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضى الاستصلاح والاستزراع 

      ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط .

2 – حائزوا الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة أفدنه سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة .

3 – ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنه .

4 – ملاك المبانى الذين يقل نصيب كل مالك فى ريعها عن مائتين وخمسين جنيهاً سنوياً .

5 – العاملون فى الصيد لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص .

6 – عمال التراحيل .

7 – صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية : - 

      أ – عدم استخدام عمال .

      ب – عدم ممارسة النشاط فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو  تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى أو ألا يكون محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أى من الاجهزة المعنية .

8 – المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين تتوافر في شأنهم الشروط الآتية :
      أ – أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .

      ب- ان يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية   للمخدوم أو ذويه .

9 – أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى  وأصحاب وسائل النقل البسيطة ويشترط فى هؤلاء جميعاً ألا  يستخدموا عمالاً .

10 – المتدرجون بمراكز التدريب المهنى لمرضى الجذام .

11 – المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال .

12 – الناقهين من مرضى الدرن الملحقون بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة التدرن . 

13 – الرائدات الريفيات والرائدات الحضريات .

14 – محفظي وقراء القرآن الكريم من الدرجة الثانية .

15 – ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية الذين لم تتوافر في شأنهم إحدى الحالات الموضحة بالبند 21 من ثانياً وبالتالي لا يخضعون للقانون رقم 108 لسنة 1976 – وعلى ذلك فإن ورثة أصحاب الأعمال المشار إليهم يخضعون لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 إذا توافرت فى شأنهم الشروط الآتية : -

       أ – إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث لا يعمل بها أكثر من   عامل .

       ب – إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة يقل عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976 فى تاريخ وفاة المورث . 

       جـ – المستفيد غير متولى الإدارة .

16 – أصحاب الصناعات المنزلية والريفية والأسـرية ، وذلـك  إذا كان المنتفع لا يستخدم عاملاً .

       واعتبارا من 1/7/1980 تخضع هذه الفئات لأحكام نظام التـأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه .

     ويستمر انتفاع من يقضى فترة عقوبة داخل السجن من الفئات المشار إليها بأحكام القانون المشار إليه .

خامساً : قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 : 
       تسرى أحكام هذا القانون على المنتفعتن الآتى بيانهم : 
1 – الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة .

2 – ضباط الصف والجنود المتطوعين ومجددوا الخدمة ذو الرواتب العالية بالقوات المسلحة. 

3 – ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المســلحة أو بوحــدات الأعمال الوطنية ومن فى حكمهم .

          ويعتبر فى حكم المجندين ضباط الصـف والجنـود المتطـوعـون العاديون ومجددوا الخدمة بالراتب العالي والطلبــة المتطوعون بالقوات المسلحة . 

4 – الضباط وضباط الصف والجنود الإحتياطى المستدعون بالقوات المسلحة .

5 – المكلفون بخدمة القوات المسلحة .

6 – العاملون المدنيون بالقوات المسلحة .

سادساً : قانون المعاشات الاستثنائية الصادر بالقانون رقم71   لسنة1964 :
          يجيز هذا القانون منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات فى المعاشات : 
1 – للعمال المدنيين (أو أسر من توفوا منهم) الذين انتهت خدمتهم فى : 
      أ – الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامــة أو المؤسسـات  العامة .

      ب - الوحدات الإقتصادية التابعة لها .

2 – من أدوا خدمات جليلة للبلاد ( أو أسر من توفوا منهم ) .

3 – أسر من توفوا فى حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة وذلك بهدف :
      أ -أما منح معاش استثنائي لمن لــم يتوافـر بشـأنه شـروط  إستحقاق معاش وفقاً لأي من القوانين السابق بيانها .

      ب – أو زيادة المعاش المســتحق لمواجهــة بعــض الحــالات الاجتماعية أو المرضية .

سابعاً : معاش السادات :
بعدما اكتملت مظلة التأمين الاجتماعى بصدور القانون رقم 112 لسنة 1980 بحيث أصبح كل من هو فى سن العمـل له قانون تأمين اجتماعي يغطيه بشكل مباشر بصفته مـؤمن عليه ويغطى أسرته بشكل غير مباشر .

    وحيث أن كل من القوانين التأمينية المشار إليها لها شروط خضــوع تشمل سن بداية وسن نهاية .

    وحيث أن هناك حالات بعض العاملين ممن بلغوا سن التقاعد أو ثبــت عجزهم الكامل أو وقعت وفاتهم قبل اكتمال هذه المظلة .

      فقد تضمنت المادة الخامسـة مـن القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى الشامل منح معــاش يطلـق عليــه معاش السادات لكل من يستحق معاشاً بصفته من الفئــات المؤمـن عليها وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات - وكان قد : 
1 - بلغ 65 سنة .

2 – أو ثبت عجزه الكامل . 

3 – أو وقعت وفاته .

وذلك كله قبل 1/7/1980 ( تاريخ العمل بالقانون رقــم 112 لسنة 1980 )  

ثانيا : أنواع التأمين والمزايا

    تناولنا في البند أولا مظلة التأمين الاجتماعي من حيث مجال التطبيق ، وقد اتضح امتدادها إلى جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية .

      واستكمالا لمفهوم مظلة التأمين الاجتماعي نتناول في هذا البند أنواع التأمين الاجتماعي وموجز عن المزايا التأمينية التى تتضمنها كل منها بكل من القوانين الآتية : 
أولا : قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 : 
1 -  تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 

      ويتضمن هذا التأمين العديد من المزايا : 
         أ -  المعاش : 

      وهو الهدف الأساسي من هذا التأمين باعتباره تعويضا عن الدخل الدورى الذي ينقطع نتيجة تحقق أى من المخاطر المؤمن ضدها وهي ( بلوغ سن التقاعد ـ العجز بنوعيه الجزئي والكلي ـ الوفاة ) .

       ويحدد على أساس متوسط الأجر الشهري ومدة الاشتراك في التأمين ، وبمراعاة ألا يقل في حالتى العجز والوفاة عن 65 % من متوسط الأجر . 

ب -  تعويض الدفعة الواحدة :

       وهو البديل للمعاش فى حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش ويصرف فى حالات حددها القانون .

جـ  -  تعويض المدة الزائدة :

        وهو تعويض دفعة واحدة عن المدة التى تزيد علي المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش .

د -  المكافأة : 

      وهي مبلغ يؤدي دفعه واحدة عند توافر شروط استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة .

هـ  -  التعويض الإضافي :

        وهو مبلغ من دفعة واحدة يؤدي فى حالات العجز والوفاة يرتبط تحديده بسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاقه .

و -  منحة الوفاة :  

       وتستحق في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وتحدد على أساس أجر أو معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له .

ز  -  نفقات الجنازة : 

      وتستحق في حالة وفاة صاحب المعاش وتقدر بمعاش شهرين بحد أدني 200 جنيه .

ح -  منحة الزواج : 

      وتستحق في حالة زواج البنت أو الأخت المستحقة في المعاش وتقدر علي أساس نصيبها في المعاش المستحق في تاريخ الزواج عن إثني عشر شهرا بحد أدني 200 جنيه ولا تستحق إلا لمرة واحدة .

ط -  منحة القطع :

      وتستحق فى حالة تحقق إحدي حالات قطع معاش الإبن أو الأخ المستحق في المعاش وتقدر على أساس نصيبه في المعاش المستحق له في تاريخ تحقق سبب القطع عن اثني عشر شهرا بحد أدني 200 جنيه ولا تستحق إلا لمرة واحدة .

ي - الاستبدال :

       وهو الاقتراض بضمان المعاش حيث يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش الاقتراض بضمان معاشه أو حقه فيه .

ك  -  معونة الفقد :

      وتستحق في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش وتقدر بما يستحق عنه من معاش بافتراض وفاته في تاريخ الفقد .

2 -  تأمين إصابات العمل :

      ويتضمن هذا التأمين أيضا العديد من المزايا : 
      أ  -  العلاج والرعاية الطبية :

ويقصد بها : 
(1) الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام .

(2) الخدمات الطبية علي مستوى الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان .

(3) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء .

(4) العلاج والإقامة بالمستشفي أو المصحة أو المركز المختص 

(5) العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم .

(6) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها .

(7) صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم .

(8) توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية .

ب  -  تعويض الأجر:

ويستحق طوال فترة تخلف المؤمن عليه عن العمل بسبب الإصابة ويقدر بكامل أجره المسدد علي أساسه الاشتراك (أساسي ومتغير) ويستمر صرفه دون تحديد فترة زمنية معينة حتى الشفاء أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة .

        جـ  -  مصاريف الانتقال :

    (1) بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلي مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها ـ ولا تصرف في حالة إذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة التي يقيم بها .

    (2) بوسائل الانتقال الخاصة إذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة أو خارجها متي قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .

    (3) إذا قررت الجهة الطبية إن حالة المصاب تستدعي وجود مرافق سواء كان مكان العلاج بالداخل أو الخارج وتتحمل الجهة الملتزمة بتعويض الأجر بمصاريف الانتقال والإقامة الخاصة بالمرافق وفقا للأحكام المقررة بالنسبة للمصاب .

د  -  المعاش : 

    (1) معاش العجز الكامل أو الوفاة ويقدر بـ 80% من أجر التسوية الأساسي والمتغير .

    (2) معاش العجز الجزئي ويستحق في حالة ما إذا كانت نسبة العجز المتخلف عن الإصابة تمثل 35 % وأقل من 100 % 

       ويقدر هذا المعاش علي أساس معاش العجز الكامل مضروبا في نسبة العجز .

(3) يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة عشرة جنيهات لمن  لا يتقاضون أجرا من الفئات الآتية :
( أ) العاملون الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة .

 (ب) المتدرجون . 

 ووفقا لقانون العمل فإنه يعتبر عاملا متدرجا كل من يتعاقد مع صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو صناعة ، ويجب أن يكون عقد عمل المتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والأجر بصورة متدرجة  في كل مرحلة من مراحل التعليم علي ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدني للأجور لفئة العمال في المهنة التى يتدرج فيها .

(ج) التلاميذ الصناعيين .

(د) الطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي .

(هـ) المكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهي المراحل التعليمية .

هـ -  تعويض الدفعة الواحدة  : 

       ويستحق في حالة ما إذا كانت نسبة العجز أقل من 35 % ويقدر هذا التعويض بمعاش العجز الجزئي وفقا لما سبق بيانه وذلك عن 48 شهرا .

و -  زيادة 5 % كل 5 سنوات  : 

      يزداد معاش العجز الكامل ومعاش العجز الجزئي ومعاش الوفاة إذا كانت كل من هذه الحالات سببا في إنهاء الخدمة المشار إليها بالبند د السابق وذلك بنسبة 5 % كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما .

3 -  تأمين المرض :

      ويتضمن المزايا الآتية : 
      أ  -  العلاج والرعاية الطبية وتشمل  0

(1) ما سبق بيانه في  تأمين إصابات العمل .

(2)الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليها أثناء الحمل والولادة .

ب  -  تعويض الأجر : 

(1)الأمراض العادية لمدة 90 يوما بنسبة 75 % من أجر   الاشتراك الأخير أساسي ومتغير . 

    ثم لمدة 90 يوما بنسبة 85 % من أجر الاشتراك الأخير أساسي ومتغير .

(2)الأمراض المزمنة بنسبة 100% من أجر الاشتراك الأخير أساسي ومتغير (بدون مده زمنية محددة ) إلي أن يشفي المؤمن عليه أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة لمباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا .

(3)تستحق المؤمن عليها في حالة الوضع تعويضا عن الأجر يعادل 75% من أجرها الأخير أساسي ومتغير لمدة 90 يوما بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر وذلك لمدة ثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية .

جـ  - مصاريف الإنتقال : 

وفقا لما سبق بيانه في هذا الشأن بتأمين إصابات العمل ، فيما عدا مصاريف انتقال المرافق .

4 -  تأمين البطالة : 
      يقدم هذا التأمين تعويضا فى حالة البطالة يقدر بنسبة 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه (أساسي ومتغير) لمدة 16 أٍسبوعا لمن تبلغ مدة اشتراكه في هذا التأمين 24 شهرا فأقل ولمدة 28 أسبوعا لمن تزيد مدة اشتراكه في التأمين على 24 شهرا .

5 -  تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

      ويشمل :

      أ  ـ إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات .

ب ـ تخفيض في أجور السفر بالسكك الحديدية بنسبة 50% مرتين سنويا كل منها ذهابا وعودة .

جـ ـ  تخفيض 50% من أسعار دخول المسارح ودور السينما   المملوكة للدولة .

د ـ تخفيض 50% من رسوم دخول الأسواق والمعارض التي تقيمها الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية .

هـ ـ تخفيض 20% من نفقات الرحلات التي ينظمها القطاع العام داخل الجمهورية أو خارجها .

و ـ تخفيض في أجور السفر علي طائرات شركة مصر للطيران 5% للرحلات الخارجية و 10% للرحلات الداخلية .

ز ـ إعانة العجز :

      وتستحق لصاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب ، وتقدر بـ 20 % من قيمة ما يستحقه شهريا من معاش عن الأجر الأساسي والمتغير إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي إنه يحتاج الإعانة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية .

ثانيا  : قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 : 
     يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضي هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة فقط ـ ويتضمن هذا التأمين العديد من المزايا وفقا لما سبق ايضاحه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وهي : ـ

1ـ المعاش فى حالات بلوغ سن التقاعد والعجز الكامل والوفاة. 

2 ـ تعويض الدفعة الواحدة .

3 ـ تعويض المدة الزائدة .

4 ـ التعويض الإضافي . 

5  ـ منحة الوفاة وتستحق في حالة وفاة صاحب المعاش فقط .

6 ـ نفقات الجنازة وتقدر بمعاش شهرين بحد أدني 100جنيه .

       7 ـ منحة الزواج . 

8 ـ منحة القطع . 

       9 ـ إعانة العجز .

ثالثا  : قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 : 
  يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضي هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة فقط ـ ويتضمن هذا التأمين العديد من المزايا وفقا لما سبق ايضاحه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وهي : ـ

1ـ المعاش فى حالات بلوغ سن التقاعد والعجز الكامل والوفاة. 

2 ـ تعويض الدفعة الواحدة .

3 ـ تعويض المدة الزائدة .

  4 ـ التعويض الإضافي . 

5  ـ منحة الوفاة وتستحق في حالة وفاة صاحب المعاش فقط .

6 ـ نفقات الجنازة وتقدر بمعاش شهر واحد بحد أدني 50جنيها .

7 ـ منحة الزواج . 

8 ـ منحة القطع . 

       9 ـ إعانة العجز .

رابعا : قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 : 
     يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضي هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة فقط ـ ويتضمن هذا التأمين المزايا الآتية : 
1 ـ المعاش في حالات بلوغ سن التقاعد والعجز الكامل والوفاة ، ومقداره 80 جنيها شهريا .

2 ـ نفقات جنازة في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش مقداره 20 جنيها .

    وعلي ذلك يتضح مدلول عبارة "مظلة التأمين الاجتماعي " حيث تمتد الحماية التأمينية لكل مواطن علي أرض مصر بعديد من المزايا التى يكفلها نظام التأمين الاجتماعي سواء كانت هذه المزايا : 
1 ـ دائمة كما في حالة المعاش .

2ـ مؤقتة كما في حالة العلاج وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالات المرض والإصابة والبطالة .

وسواء كانت هذه المزايا : 
1 ـ في صوره نقدية كما في المعاش وتعويض الدفعة الواحدة وتعويض الأجر …… إلخ .

2 ـ في صوره عينية كما في العلاج والرعاية الطبية .

       ومن المهم أن نشير إلي أن ما يكفله قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من مزايا تفوق ما تكفله القوانين الأخري إنما يرجع إلي أن نظام التأمين الاجتماعي المصري نظام ممول يقوم علي أساس أداء الاشتراكات التي تقابل المزايا ، وبالتالي فإنه كلما زادت المزايا التي يكفلها القانون كلما زادت الاشتراكات اللازمة لتمويل هذه المزايا .


وقد بلغت إجمالي نسب الاشتراكات الممولة لمزايا القانون المشار اليه 40% من أجر المؤمن عليه ، أمكن تحميل جزء منها للمؤمن عليه (14%) والباقي (26%) لصاحب العمل ( المنشأة ) .


وحيث يصعب تحميل ذات النسبة للمؤمن عليه ، بكل من القوانين أرقام 108 لسنة 1976 ، 50 لسنة 1978 باعتبار أنه الوحيد الذي يتحمل عبء الاشتراكات فقد اقتصر الأمر في هذين القانونين علي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك مقابل نسبة اشتراك ( من فئة الدخل التي يختارها المؤمن عليه ( مقدارها 15% بالنسبة للقانون رقم 108 لسنة 1976 ونسبة اشتراك مقدارها 22.5 % بالنسبة للقانون رقم 50 لسنة 1978 ) – وتتراوح فئات الدخل بالقانونين المشار إليهما بين 100 جنيه   و 1000 جنيه شهريا .


أما القانون رقم 112 لسنة 1980 فإن الاشتراك الذي يتحمله المؤمن عليه ويبلغ جنيها واحدا شهريا فهو لا يغطي تكلفة المزايا التي يكفلها القانون ويتم الاعتماد علي مصادر أخري للتمويل أهمها الخزانة العامة للدولة .

ثالثاً : المستحقون فى المعاش عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش

              حدد القانون المستحقون فى المعاش بأفراد  أسرة  المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذين كان يعولهم أثناء حياته ( بإستثناء المطلقه ) وذلك على سبيل الحصر وهم:-
1 -  فئة الأزواج            :   وتشمل المطلقة ، الأرملة ، الأرمل .

2 -  فئة الأولاد             :   وتشمل الأبناء ، البنات .

3 -  فئة الوالدين           :  وتشمل الوالد ، الوالدة . 

4 -  فئة الأخوة والأخوات  :   وتشمل الأخ والأخت .

وقد حدد القانون لكل نوع من المستفيدين المشار إليهم شروط خاصة  للإستحقاق- نوجزها فيما يلى : 
    1 – المطلقة : 
        أ -  الزواج موثق .

        ب -  طلقت رغم إرادتها .

        ج -  لم تتزوج من غير المؤمن عليه أو صاحب المعاش .

         د -  مدة الزواج لا تقل عن 20 سنة .

        هـ – ليس لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة إستحقاقها فى المعاش  أو يزيد عليه .

2 - الأرملة : -
              أ -  الزواج موثق .

              ب – تاريخ الزواج قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين – ويستثنى: 
(1) حالات الزواج قبل 1/9/1975 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ) .

(2) الزوجة التى كانت فى عصمة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل بلوغه سن الستين ثم طلقت وأعيدت لعصمته بعد بلوغه سن الستين .

(3)  الزوجة التى تتوافر فيها الشروط الأتية : - 

 ( ا ) ليس للمؤمن عليه أو صاحب المعاش زوجة أخرى فى تاريخ زواجه منها  .

      (ب) ليس للمؤمن عليه أو صاحب المعاش مطلقة مستحقة فى تاريخ وفاته كان قد طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين .

ووفقاً لأحكام القانون يقطع معاش الأرملة لزواجها .  

فإذا طلقت يعود لها الحق فى المعاش .

وإذا ترملت ولم تكن قد استحقت معاشاً عن الزوج الأخير يعود لها الحق فى المعاش عن الزوج الأول .

3 -  الأرمل : 
      أ    – الزواج موثق.

      ب –   تاريخ الزواج قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين .

      جـ – عاجز عن الكسب .

4 –  الإبن :  

      أن يكون سنه أقل من 21 سنة – ويستثنى : 
      أ  - الطالب : 
       ( 1 ) لم يبلغ 26 سنة .

       ( 2 ) متفرغ للدراسة  . 

       ( 3 ) بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على   الليسانس أو البكالوريوس .

ب -  الحاصل على مؤهل عالٍ : 
            ( 1 ) لم يبلغ 26 سنة .

            ( 2 ) لم يلتحق بعمل أو مهنة .

      

جـ – الحاصل على مؤهل متوسط :  

            ( 1 ) لم يبلغ 24 سنة .

            ( 2 ) لم يلتحق بعمل أو مهنة .



د -  العاجز عن الكسب : 
            ووفقاً لأحكام القانون يقطع معاش الإبن بإنتفاء شرط إستحقاقه المعاش .

        وإذا عجز الإبن عن الكسب يعود له الحق فى المعاش .

5 – البنت : 
           ألا تكون متزوجة  ـ بمعنى أن تكون أنسة أو مطلقة أو مترملة ووفقاً لأحكام القانون يقطع معاش البنت للزواج، فإذا طلقت أو ترملت بعد ذلك يعود لها الحق فى المعاش.  
6 – الوالد : 
     ليس له شروط خاصة للإستحقاق 

7 – الوالدة : 
    ليست لها شروط خاصة للإستحقاق

8 – الأخ :    

     مثل الإبن .

9 – الأخت :
     مثل البنت .

     مع مراعاة أن تتوافر بالنسبة للأخ والأخت شروط إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش له قبل وفاته .

رابعاً : الزيادات الدورية للمعاشات

          تكفل الدولة زيادة المعاشات دورياً – وتتحمل هذه الزيادات الخزانة العامة للدولة – وذلك حتى تواكب المعاشات الزيادة فى الأسعار ، وقد تعاظمت قيمة هذه الزيادات إعتباراً من سنة 1987 – حيث تمت زيادة المعاشات سنوياً بذات النسبة التى تزاد بها المرتبات 

  وفيما يلى بيان بالزيادات الدورية للمعاشات : 
أولا : قانون التأمتن الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :

      استحقت المعاشات المستحقه وفقا  لهذا  القانون الزيادات الآتية :

1 – الفترة السابقة على 1/7/1987 :-
     صدرت قوانين الزيادات الآتية :
	حد أقصي
	حد أدني
	نسبة أو قيمة الزياده
	من
	القانون
	م


	جنيه
بدون
	جنيه
بدون
	10%
	1/1/77
	07/77
	1

	6
	2
	15%
	1/7/78
	44/78
	2

	6
	3
	10%
	1/1/80
	62/80
	3

	6
	2
	10% لمن انتهت خدمتهم قبل 31/12/1974
	1/1/80
	93/80
	4

	4
	2
	05%
	1/7/80
	137/80
	5

	10
	3 أو ما يكمل المعاش 20 جنيها ايهما اكبر
	10%
	1/7/81
	61/81
	6

	
	
	4 جنيهات
	1/7/82
	116/82
	7

	
	
	5 جنيهات
	1/7/83
	98/83
	8

	بدون
	بدون
	10%
20% لمن انتهت خدمتهم قبل 31/12/1974   وتصرف نصف هذه الزيادة من 1/7/1984            والنصف الآخر من 

 1/7/1985
	1/7/84
	47/84
	9


2 – الفترة من 1/7/1987 : 
         صدرت قوانين الزيادة الآتية بهدف التخفيف من أثار التضخم الناتج عن الإصلاح الاقتصادي : 
	حد أقصي(شهر)
	حد أدني
	النسبة
	من
	القانون
	م

	جنيه
	جنيه
	
	
	
	

	بدون
	بدون
	20%
	1/7/87
	102/87
	1

	بدون
	بدون
	15%
	1/7/88
	150/88
	2

	بدون
	بدون
	15%
	1/7/89
	124/89
	3

	55.95
	بدون
	15%
	1/7/90
	014/90
	4

	64.35
	بدون
	15%
	1/6/91
	014/91
	5


	98.65
	بدون
	20%
	1/7/92
	030/92
	6

	59.19
	بدون
	10%
	1/7/93
	175/93
	7

	65.11
	بدون
	10%
	1/7/94
	204/94
	8

	71.62
	بدون
	10%
	1/7/95
	024/95
	9

	78.79
	بدون
	10%
	1/7/96
	086/96
	10

	86.66
	بدون
	10%
	1/7/97
	083/97
	11

	95.33
	بدون
	10%
	1/7/98
	091/98
	12

	104.86
	بدون
	10%
	1/7/99
	020/99
	13

	115.35
	بدون
	10%
	1/7/2000
	085/2000
	14

	60.00
	10
	10%
	1/7/2001
	020/2001
	15

	60.00
	10
	10%
	1/7/2002
	150/2002
	16

	
	
	200%
	اجمالي النسب


    هذا بالإضافة إلى 10 جنيهات مقابل منحة مايو التى تم إضافتها بالقرار الجمهورى رقم 458 لسنة 1998 إعتباراً من 1/1/1999 .

وتجدر الإشارة إلى أن :
    نسب الزيادة المشار إليها يتم تحديدها على أساس معاش الأجر الأساسى وما سبق إضافته إليه من زيادات ، و بالتالي فإن الزيادة الحقيقية في خلال الفترة من 1/7/1987 تكون في الحقيقة كما يلي :
	قيمة المعاش
	نسبة الزيادة
	التاريخ

	قرش جنيه

100.00
	---
	30/6/1987

	120.00
	20%
	01/7/1987

	138.00
	15%
	01/7/1988

	158.70
	15%
	01/7/1989

	182.50
	15%
	01/7/1990

	209.88
	15%
	01/6/1991

	251.86
	20%
	01/7/1992

	277.04
	10%
	01/7/1993

	304.75
	10%
	01/7/1994

	335.22
	10%
	01/7/1995

	368.74
	10%
	01/7/1996

	405.62
	10%
	01/7/1997

	446.18
	10%
	01/7/1998

	490.80
	10%
	01/7/1999

	539.88
	10%
	01/7/2000

	593.86
	10%
	01/7/2001

	653.26
	10%
	01/7/2002

	663.26
	بالإضافة الي 10 جنيهات منحة مايو من 1/1/1999


     بمعنى أن : 

أ- الزيادة الحقيقية = 563% خلال الفترة المشار إليها ، وان المعاشات تضاعفت لتصبح 663% من قيمتها فى يونيو1987 .

ب - الزيادات المناظرة التى أضيفت للمرتبات ( العلاوات الخاصة ) يتم حسابها على أساس الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاقها دون ما سبق استحقاقه من علاوات خاصة لم يتم ضمها الى الاجر الاساسى .

          لذلك فإن فئة أصحاب المعاشات كانت أسعد حظاً فى تحديد قيمة الزيادات المشار إليها عن فئة أصحاب المرتبات . 

ثانيا: قانون التأمتن الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمتن الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 

          استحقت المعاشات المستحقه وفقا لهذين القانونين الزيادات الآتية:

        1 – الفترة السابقة على 1/7/1987 :
     صدرت قوانين الزيادات الآتية :
	حد أقصي
	حد أدني
	نسبة أو قيمة الزياده
	من
	القانون
	م

	جنيه

بدون
	جنيه

بدون
	10%
	1/1/77
	07/77
	1

	6
	2
	15%
	1/7/78
	44/78
	2

	6
	3
	10%
	1/1/80
	62/80
	3

	10
	3
	10%
	1/7/81
	61/81
	4

	
	
	4 جنيهات
	1/7/82
	116/82
	5

	
	
	5 جنيهات
	1/7/83
	98/83
	6


2 – الفترة من 1/7/1987 : 
         صدرت قوانين الزيادة الآتية بهدف التخفيف من أثار التضخم الناتج عن الإصلاح الاقتصادي : 
	حد أقصي(شهر)
	حد أدني
	النسبة
	من
	القانون
	م

	جنيه
	جنيه
	
	
	
	

	بدون
	بدون
	15%
	1/7/88
	150/88
	2

	بدون
	بدون
	15%
	1/7/89
	124/89
	3

	55.95
	بدون
	15%
	1/7/90
	014/90
	4

	64.35
	بدون
	15%
	1/6/91
	014/91
	5

	98.65
	بدون
	20%
	1/7/92
	030/92
	6

	59.19
	بدون
	10%
	1/7/93
	175/93
	7

	65.11
	بدون
	10%
	1/7/94
	204/94
	8

	71.62
	بدون
	10%
	1/7/95
	024/95
	9

	78.79
	بدون
	10%
	1/7/96
	086/96
	10

	86.66
	بدون
	10%
	1/7/97
	083/97
	11

	95.33
	بدون
	10%
	1/7/98
	091/98
	12

	104.86
	بدون
	10%
	1/7/99
	020/99
	13

	115.35
	بدون
	10%
	1/7/2000
	085/2000
	14

	60.00
	10
	10%
	1/7/2001
	020/2001
	15

	60.00
	10
	10%
	1/7/2002
	150/2002
	16

	
	
	180%
	اجمالي النسب


    هذا بالإضافة إلى 10 جنيهات مقابل منحة مايو التى تم إضافتها بالقرار الجمهورى رقم 458 لسنة 1998 إعتباراً من 1/1/1999 .

وتجدر الإشارة إلى أن : 
    نسب الزيادة المشار إليها يتم تحديدها على أساس المعاش  وما سبق إضافته إليه من زيادات ، و بالتالي فإن الزيادة الحقيقية في خلال الفترة من 1/7/1988 تكون في الحقيقة كما يلي :

	قيمة المعاش
	نسبة الزيادة
	التاريخ

	قرش جنيه

100.00
	---
	30/6/1988

	115.00
	15%
	01/7/1988

	132.25
	15%
	01/7/1989

	152.09
	15%
	01/7/1990

	174.90
	15%
	01/6/1991

	209.88
	20%
	01/7/1992

	230.87
	10%
	01/7/1993

	253.96
	10%
	01/7/1994

	279.35
	10%
	01/7/1995

	307.29
	10%
	01/7/1996

	338.00
	10%
	01/7/1997

	371.81
	10%
	01/7/1998

	409.00
	10%
	01/7/1999

	449.90
	10%
	01/7/2000

	494.89
	10%
	01/7/2001

	544.38
	10%
	01/7/2002

	554.38
	بالإضافة الي 10 جنيهات منحة مايو من 1/1/1999


بمعنى أن : 

      الزيادة الحقيقية = 454% خلال الفترة المشار إليها ، وان المعاشات تضاعفت لتصبح 554% من قيمتها فى يونيو1987 .

ثالثا : قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 

     تطورت المعاشات المستحقه وفقا لهذا القانون ( معاش التأمين الشامل) وكذا المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 ( معاش السادات ) وذلك على النحو التالى :

	المعاش مضافا اليه الزيادة
	قيمة الزيادة
	نسبة الزيادة
	التاريخ
	القانون 

	معاش السادات
	معاش 112/80
	
	
	
	

	جنيه
	جنيه
	جنيه
	
	
	

	
	6.00
	
	
	1/1/76
	112/75

	
	6.60
	
	10%
	1/1/77
	7  /77

	
	8.00
	
	
	1/7/78
	44 /78

	10.00
	10.00
	
	
	1/7/80
	112/80

	
	12.0
	
	
	1/7/81
	61 /81

	15.00
	17.00
	5.00
	
	1/6/91
	16 /91

	18.00
	21.00
	
	20%
	1/7/92
	32/92

	
	25.00
	4.00
	معاش 112 
	1/7/93
	176/93

	20.00
	
	2.00
	معاش السادات
	
	

	24.00
	30.00
	
	20%
	1/7/94
	206/94

	29.00
	36.00
	
	20%
	1/7/95
	26 /95

	37.00
	45.00
	
	25 %
	1/7/96
	88 /96

	47.00
	57.00
	
	25 %
	1/7/97
	85 /97

	52.00
	63.00
	
	10 %
	1/7/98
	92 /98

	62.00
	73.00
	10.00

 مقابل منحة مايو
	
	1/1/99
	458/98

	68.00
	80.00
	
	10 %
	1/7/99
	22 /99


الفصل الثالث

بعض السلبيات وكيفية مواجهتها

    نظرا لما يمثله نظام التأمين الاجتماعى من أهمية بالغة لمجموع المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم – ونظراً لما يمثله هذا النظام من أبعاد إقتصادية واجتماعية لجميع أفراد المجتمع المصرى حيث إمتدت مظلة التأمين الاجتماعي إلى كل مواطن مصرى سواءً كان ذلك بشكل مباشر ( المؤمن عليه وصاحب المعاش ) أو بشكل غير مباشر ( أفراد الأسرة ) – فإن الأمر يتطلب بعض الإجراءات الواجب إتخاذها – وذلك على النحو التالى: 
1 – فى مجال تمويل نظم التأمين الاجتماعى:
     أ – دراسة العلاقة بين نظام التأمين الاجتماعى والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى لتحديد مسئوليات كل منها فى ضمان التدفق النقدى اللازم لتغطية الإنفاق على المزايا – مع مراعاة وجود إحتياطى نقدى لدى الصناديق لا يقل عن تغطية الإنفاق عن ثلاثة أشهر.

     ب – إعادة النظر فى سياسة الزيادات السنوية للمعاشات بمراعاة نسب  التضخم – مع بحث إمكانية تخصيص موارد معينة لتمويل هذه الزيادات بشكل مباشر بدلاً من الاعتماد على الخزانة العامة فى هذا الشأن . 

    جـ- تدبير الخزانة العامة للموارد اللازمة لسداد مديونياتها لصناديق التـأمين الإجتـماعى .

    د – دراسة مدى إمكانية تحمل الصناديق لبعض إلتزامات الخزانة   العامة فى حالة ضمان تحقيق ريع استثمار يحقق ذلك .
هـ- إتباع أساليب متعددة لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى لتحقيق أكبر عائد ممكن على هذه الأموال بمراعاة عاملى الضمان والسيولة .

     و -  تحديد فلسفة واضحة لنظام التأمين الشامل : -

            ( 1 ) هل هو تأمين إجتماعى ممول وفى هذه الحالة : -

                   ( أ ) يلزم أداء المؤمن عليه الإشتراكات المناسبة  لتمويلة .      

                  ( ب) البحث عن مصادر تمويل إضافية تخصص لتمويله بدلاً من الإعتماد على الخزانة العامة فى هذا الشأن .

             ( 2) أم هو نظام مساعدات – وبالتالى يرتبط إستحقاق المعاش وفقاً له بمدى الحاجة الفعلية للمساعدة .

ز -  نقل بعض الفئات من نظام التأمين الاجتماعي الشامل إلى نظام التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .

               مع بحث إمكانية إعطاء الحق لباقى الفئات فى إختيار الخضوع للقانون رقم 108/1976 – على ألا يكون له فى هذه الحالة الحق فى العدول عن هذه الرغبة كما لا تصرف حقوقه التأمينية إلا بعد أداء إلتزاماته . 

2 – فى مجال زيادة الإشتراكات : 
أ ـ تحديد دور واضح للمؤمن عليه وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 للإبلاغ عن التحاقه بالعمل بالقطاع الخاص وأجر الالتحاق ـ حتي يمكن متابعة إجراءات الاشتراك عنه .

ب  ـ وضع الضوابط اللازمة لتبادل المعلومات بين مصلحة الضرائب وصندوقي التأمين الاجتماعي ـ للحد من ظاهرة التهرب من النظام .

جـ ـ بعض التعديلات اللازمة لإعطاء إجراءات التنفيذ الإداري دور مؤثر في تحصيل مستحقات نظام التأمين الاجتماعي .

د   ـ تعديل العقوبات المتعلقة بحالات التهرب من نظام التأمين الاجتماعي بحيث تكفل الحد من ظاهرة التهرب .

هـ  ـ تنشيط أعمال التحصيل الميداني للمبالغ المستحقة لصندوق قطاع الأعمال العام والخاص بزيادة أعداد المحصلين وتخصيص نطاق جغرافي لكل منهم وزيادة حوافز التحصيل .

و  ـ تنشيط  دور الأعـلام في التوعية  بالتأمين الاجتماعي (الالتزامات والحقوق).

3 – فى مجال ترشيد الإنفاق : 
    أ – إعادة النظر فى  بعض  المزايا التى يمكن ان  نصفها  بانها  " سخية اكثر من اللازم " والحد من بعض مظاهر الاسراف فى صرف المزايا التأمينية الى يكفلها النظام وذلك حرصا على التوازن المالى للنظام وعدم استغلاله

    ب – تعديل أسلوب تحديد المعاش في  حالات العجز والوفاة بكافة نظم التأمين الاجتماعي بحيث يكون أفضل ما يمكن لحالات الاشتراك المبكر في النظام وبالتالي الحد من ظاهرة التهرب .

     ج ـ تعديل تحديد الحقوق بالنسبة لصاحب المعاش العائد الى الخدمة ـ وذلك عن مدة الاشتراك الأخيرة ـ حتي لا يكون المؤمن عليه الذي استمر في الاشتراك لحين تحقق الخطر المؤمن ضده في وضع أقل من ذلك الذي طلب صرف المعاش المبكر ثم عاد إلى العمل مرة أخرى . 

د -  تعديل نسب التخفيض للمعاش المبكر بما يتفق والدراسة الإكتواريه –  مع تحديد حد أدنى للسن الذى يمكن عنده طلب صرف المعاش المبكر  وكذا المدة المؤهلة لاستحقاقه .
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